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 محمد وهبة 
  

وها، هم على هذا الطرح. الذين أقام« قامت القيامة»س وزير المال علي حسن خليل خطّة للتصحيح المالي الطوعي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام. طرح أم
وزير الاقتصاد رائد  هم أمسسمراكمت الثروات من المتاجرة بالدين العام، وهم الذين يرفضون اليوم المشاركة في فاتورة التصحيح. ونطق با و الجهات التيممثل

 !«ملتزم بدفع ديونه إلى الأبد»خوري، الذي أكد أن لبنان 
رسم سيناريواته صحيح المالي الطوعي الذي تعكف الوزارة على دراسته و أمس عن الت« رالأخبا»يل لـردود الفعل التي أثارها تصريح وزير المال علي حسن خل

ن العام، كشفت عن مدى تفاقم الأزمة في لبنان، وعن هشاشة النموذج الاقتصادي اللبناني الذي استُهلك إلى أبعد ة الديكلوخطوطه التفصيلية، بما فيها إعادة هي
ة مسؤولة حتى ينتبه الكل إلى الاستحقاقات الداهمة، رغم أن هذه الاستحقاقات كانت محور الأحاديث يح واحد من جهأن يصدر تصر  حدود. بدا كأن المطلوب

وال الأشهر الماضية، وعلى لسان كل المسؤولين الذين يظهرون عجزاً متزايداً عن تأليف حكومة. وما إن اعلن وزير المال قيام وزارته عامة طالالخاصة و 
لأي فكرة تصدوا ليلحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، وأبرز تجلياتها تضخّم الدين العام وكلفة خدمته، حتى خرج شركاء في الحكم ة درس خيارات اجباتها، لجهبو 

ة، أجرى ن، رياض سلامتمس بخدمة الدين العام التي تستنزف نحو نصف واردات الخزينة سنوياً، وباتت تهدّد استمرارية الدَّين نفسه. حاكم مصرف لبنا
إلى الوزارة من عالم الآتي ، . أما وزير الاقتصاد رائد خوريت برؤساء وسياسيين، بحسب مصادر وزارية، محذّراً من تداعيات تصريحات خليلاتصالا

باني، فأشار إلى ومة، غسان حاصئب رئيس الحكأما نا«! الدولة البنانية ملتزمة بدفع ديونها إلى الأبد، لا لهذه السنة وحسب»أن « بلومبرغ»المصارف، فأكّد لـ
الهجمة التي أثارها تصريح خليل دفعت «. الوزراء ويقرّهمجلس  شهأفكار فردية لم تتطوّر إلى مرحلة اقتراح يناق»ضرورة التعامل مع تصريحات خليل على أنها 

للمالية العامة يبدأ من إجراءات طُرحت في « ين مشروع إصلاحجزء م« »خبارالأ»، قائلًا إن الخطة التي تحدّث عنها لـ«رويترز»لوكالة « التوضيح»به إلى 
هي خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة تجنباً لحدوث »وأضاف: لعجز. ا مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، حيث تعهد لبنان بتقليص

زة للتنفيذ عندما تتألف الحكومة الجديدة. وكزميليه خوري وجود خطة جاه هدف يتمثل في، مشيراً إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات، وأن ال«الأسوأ
زاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق الالتزامات لى التع حريص»أن لبنان « رويترز»وحاصباني، أكّد خليل لـ

 .«الأفكار المتعلقة بإدارة الدين وهيكلته لا تزال قيد الدراسة»خليل إلى أن ولفت «. فيهاوالمعايير نفسها، ولن يتخلف عن أي بند 
المالي لها جذورها القوية في الأوساط السياسية والمالية والمصرفية، تقوم على حماية « الإصلاح»رؤية لـ ة، يعكسمخوري، بما يمثّل داخل الطبقة الحاك« هلع»

زمة، رغم أنهم المستفيدون من تكوّن الدين العام الذي يجرّ بثقله لبنان نحو الهاوية. وهم لا يرون أي للخروج من الأدفع أي كلفة المصارف وكبار المودعين من 
آلاف ليرة على  5)أي رفع أسعار الكهرباء للمستهلكين(، وفرض ضرائب ورسوم إضافية )كـ « التخلص من عجز الكهرباء»ى تكرار لازمة للحل سو  باب
 ذا يهددهللنظام الضريبي. ويريد أصحاب هذه الرؤية منع أي نقاش حول إمكان خفض الدين العام، بذريعة أن اقتراحاً ك وبلا أي إصلاحين، مثلًا(، البنز 
 .وقدرته على الاستدانة مستقبلاً « صيت لبنان»

من معرفتها التامة بالوقائع وبعدم قدرة النموذج مر انطلاقاً تعاملت مع الأوبعيداً عن التصريحات، لم تفاجأ الأسواق المالية المحليّة بما قاله وزير المال، بل 
نما كاو في ظل النزف المالي، الاقتصادي اللبناني على الاستمرار  نت تعمل على إثارة أكبر قدر ممكن من الضجّة التي تتيح لها التملّص من أي إجراء قد ا 

تجاه هذا التصريح، وهم شكّكوا بقدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن  من المصرفيين امتعاض واسع يمسّ أرباحها. بحسب مصادر مصرفية، فقد كان هناك
 .فضلًا عن اتهامات بالجملة للسياسيين بالفسادعادل،  لالتصحيح المالي وتوزيع الأعباء بشك

بنانية بالعملات الأجنبية، ما دفع بأسعار دات الدين الليداً لبيع سنأما الأسواق الدولية، فقد أظهرت حساسية أعلى تجاه هذا الأمر، وهو ما خلق عرضاً متزا
. وشكّل هذا الأمر ضغطاً على كل المعنيين بهذه السندات من وزارة المال إلى %6.21و %1.25أمين عليها، بين السندات إلى التراجع في مقابل ارتفاع الت

 .من حدّة الانهيار في سعرها وفي سعر التأمين عليها ن أجل التخفيفالمعروضة، م مصرف لبنان. هذا الأخير تدخّل في السوق شارياً السندات
ن المؤسسات المالية الأجنبية ومؤسسات التصنيف التي كانت تستفسر عن تصريح وزير المال لعديد ماوبالتوازي، تلقى عاملون في وزارة المال اتصالات من 

 .لا يمكن أن تفهم إلا على شكل عملية واسعة لشطب جزء من الديون“ دين العامعادة هيكلة الإ”أن عبارة  وأبعاده والأهداف التي ينطوي عليها، ولا سيما
 

 !على أنها أفكار فردية ات خليلححاصباني: يجب التعامل مع تصري
 

صيله. مشكلة هذه الشريحة بناني بكل تفابالواقع الل في الواقع، إن الأسواق المحلية والدولية، كانت تنتظر مثل هذا الخبر منذ فترة طويلة، انطلاقاً من معرفتها
الحكومة لخفض حصّتهم من فاتورة التصحيح الذي لا مفرّ من  فاوض معتمن أصحاب رؤوس الأموال، أنهم يريدون تحويل إعادة هيكلة الدين العام إلى عملية 

رواتب موظفي القطاع العام الذين نالوا حقوقهم بعد  ل الأنظار إلىشلوا في تحويالقيام به. ومحاولتهم إثارة الذعر في السوق يندرج في هذا السياق بعدما ف
يومها أجرى «. سيدر»صيب الشرائح الأكثر قهراً في المجتمع في التزامات لبنان في مؤتمر بنود ت سنوات من الصراع مع السلطة. عملية الالتفاف بدأت بدسّ 

زيادة الضرائب على الاستهلاك وفي تقشّف الدولة عن الإنفاق على موظفي القطاع الجة تكمن في وزعم أن المعصندوق النقد الدولي تقويماً لبنود المؤتمر، 
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كذلك ضغط مصرف لبنان ليرة.  5000ان مع هذا الأمر وسوّق اقتراحاً يتعلق بفرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة صرف لبنمالعام. لاحقاً، تناغم حاكم 
 .ةالوزارة بالليرة اللبنانية، بأكثر من ثلاث نقاط مئوية ونصف نقط الفائدة على سندات الخزينة التي تصدرها ها لرفع أسعاركّن من إخضاععلى وزارة المال وتم

 ؟ هذا هو أصللصراع اليوم هو تلك الفاتورة الناجمة عن عملية التصحيح وفاتورتها. من يدفع الفاتورة وما هي حصّة كل طرف من اللاعبين المعنيين بهالبّ ا
علامية أجنبية ومحلية تحذّر من الأزمة وتسارعالقضية اليوم صدرت تقارير من  ا. كذلكه. ففي الأشهر الماضية، كانت هناك تقارير من جهات متخصصة وا 

لية توظّف تها مؤسسات ماات التي نظّم، كما أن لبنان كان محوراً للكثير من الزيار «سلبي»إلى “ مستقر”وكالات التصنيف تخفض النظرة المستقبلية للبنان من 
مكانية انفجارها.  اعياتهادأموالًا في سندات دين لبنانية، أو من كبار المودعين الذين سألوا كثيراً عن حجم هذه الأزمة وت كل ذلك أوحى بأن تصريح وزير وا 

 .لى من يدفع فاتورة التصحيحراع المصالح عيعكس حقيقة ص، فيما الواقع أن الأمر برمّته «القشّة التي يمكن أن تقصم ظهر البعير»المال كان 
 

 
 


